
2 / 1

534462 ‐ ما حم الاشتراك ف برنامج لعمل فيزا للمدفوعات الترونية؟

السؤال

هناك برنامج عبارة عن برنامج مال لعمل فيزا للمدفوعات الإلترونية شبه فيزا ميزة الخاصة بالبنوك بدون حساب، إذا قمت

مبلغ ف البرنامج، وقام الصديق بقبول الدعوة وعمل فيزا واشترى بمبلغ محدد من المال يعود عل بدعوة صديق لك عل

حساب نظرا للدعوة، فهل هذا المبلغ المتسب حلال أم حرام؟

ولل حساب ٣ دعوات فقط، فهل استخدام حساب صديق دون علمه ف إرسال ال ٣ دعوات لسب المال حرام أم لا؟ وهل

المال المتسب حرام أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.إذا كانت الفيزا خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج ف الدلالة عليها بمقابل

.والفيزا إن كانت مسبقة الدفع فلا محذور فيها

وإن كانت ائتمانا، أي بطاقة غير مغطاة: اشتُرِط خلوها من المحاذير الشرعية، كاشتراط غرامة عل التأخر ف السداد، أو

.(فرض رسوم زائدة عل التلفة الفعلية للسحب، أو التجديد. وانظر: السؤال رقم: (242973

:ثانيا

لا يجوز لك استخدام حساب صديقك دون علمه لدعوة أناس آخرين وأخذ العمولة؛ لما ف ذلك من الاعتداء عل حق الغير،

!فقد لا يرغب ف دعوة أحد، وقد يرغب لو علم بالعمولة وهو أول بها حينئذ، فبأي وجه تسلبه حقه؟

وقد قال اله تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29

. (وقال صل اله عليه وسلم: (لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه) رواه أحمد (20695

وقال صل اله عليه وسلم: (انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم بينَم حرام كحرمة يومم هذَا ف شَهرِكم هذَا ف بلَدِكم هذَا ليبلّغ
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.(الشَّاهدُ الْغَائب) رواه البخاري (67)، ومسلم (1679

.(وقال: (كل الْمسلم علَ الْمسلم حرام: دمه، ومالُه، وعرضه) رواه مسلم (2564

قال الدكتور محمد صدق آل برنو: ": "قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف ف ملك الغير أو حقه بلا إذن؛ لأن ف التصرف بدون

.إذن اعتداء عل حق المالك

وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرف، من استعمال أو إعارة أو إيداع أو إجارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم

.أو بناء

.(وقولنا (بلا إذن): يشمل إذن الشارع، وإذن المالك" انته من "الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه اللية" (1/ 390

.فلا يحل لأحد أن يأخذ حق غيره، ولا أن يتصرف ف شء يخصه، كحساب أو غيره، إلا بطيب نفس منه

.واله أعلم


